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ملخص البحث:

ــا الإدارة،  ــم به ــي تعتس ــات الت ــم الصف ــن أه ــد الإداري م ــاء العق ــي إنه ــلطة الإدارة ف ــد س تج
وأحــد المبــادئ المهمــة فــي العقــد الإداري؛ إذ تملــك الإدارة الحــق فــي إنهــاء العقــد الإداري 
بإرادتهــا المنفــردة قبــل اســتكمال هــذا العقــد، وحتــى دوಔّ وجــود خطــأ مــن المتعاقــد، أمــا الســبب 
الجوهــري الــذي تتمســك بــه الإدارة فــي إنهــاء العقــد هــو أಔّ المصلحــة العامــة تســتوجب ذلــك؛ إذ 
 ّಔأخــذت العديــد مــن التشــريعات والقوانيــن بهــذا المبــدأ، والــذي بــرز فــي البحــث مــن خلال القانــو

ــي والمصــري بشــكل خــاص الإمارات

وقــد توصلــت الدراســة لنتائــج عديــدة، منهــا: أಔّ الفقــه والقضــاء والتشــريع الإماراتــي 
ــد الإداري  ــاء العق ــي إنه ــق للإدارة ف ــت الح ــد جعل ــرى ق ــدول الأخ ــن ال ــا م ــري كغيره والمص
ــا للمصلحــة العامــة مــن جهــة،  ــك وفقً ــى اقتضــت الحاجــة لذل ــة؛ ومت ولكــن ضمــن شــروط معين
ووفــق الســلطة التقديريــة للإدارة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا ســارت عليــه هاتــاಔّ الدولتــاಔّ بشــكل 
واضــح، كذلــك أಔّ كُلًا مــن المشــرع الإماراتــي والمصــري علــى الســواء قــد اجتهــدا فــي وضــع 
العديــد مــن النصــوص التــي تبُيــن صلاحيــات جهــة الإدارة فــي إنهــاء العقــود الإداري، خاصــةً فــي 
قانــوಔّ الأشــغال العامــة كأحــد أهــم القوانيــن التــي انتشــرت فــي هــذه الــدول، مــا جعلهــا تـُـورد العديد 

مــن القوانيــن والنصــوص التــي توضــح هــذه الســلطة

الكلمات الدالة: سلطة الإدارة، إنهاء، تشريع، إرادة منفردة، مصلحة عامة، نظام عام.
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المقدمة:

تعُــدّ ســلطة الإدارة فــي إنهــاء تعاقدهــا الإداري بإرادتهــا المنفــردة مــن أهــم الأحــكام والمبــادئ 
العامــة فــي العقــود الإداريــة، وأهــم خاصيّــة لهــا، وتســري علــى طوائــف العقــود الإداريــة كافــة، 

وتعُــد مــن النظــام العــام الــذى لا يجيــز النــص فــي العقــد علــى إقصائــه أو التنــازل عنــه مقدمًــا.

 ّಔحيــث تتمتــع الإدارة بقدرتهــا علــى إنهــاء العقــد الإداري بإرادتهــا المســتقلة ويتــم ذلــك بــدو
ــة  ــة العام ــك إذا رأت أಔّ المصلح ــه، وذل ــد مع ــل المتعاق ــن قبِ ــة م ــات خاطئ ــة ممارس ــكاب أي ارت
ــك  ــد الإداري، وذل ــى إنهــاء العق ــالإدارة إل ــذي يفضــي ب ــد ال ــك، وهــي الحافــز الوحي تســتوجب ذل
ضِمــن رقابــة القضــاء الإداري، ومــدى التــزام الإدارة بصحيــح القانــوಔّ عنــد إصــداره، تأخــذ العديد 
مــن التشــريعات المُختلفــة ومــن ضِمنهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة وبعــض الــدول الأخــرى بهــذه 

الخاصيــة

مشكلة البحث وتساؤلاته:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي حــدود الســلطة التــي تمتلكهــا الإدارة فــي إنهــاء العقــد الإداري، 
وذلــك فــي ظــل وجــود تعــارض بيــن التشــريعات والأحــكام فــي هــذه الحــدود وتحديدهــا، ونتــج 
عــن هــذه المشــكلة التســاؤل الرئيــس: مــا الأحــكام القانونيــة التــي تحكــم الإدارة فــي إنهــاء العقــد 
الإداري فــي ضــوء التشــريع الإماراتــي والتشــريع المصــري؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل العديــد 

مــن الأســئلة الفرعيــة:

ما التنظيم القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري؟. 1

ما الأساس القانوني لإنهاء العقد الإداري؟ وماهي حالات إنهاء العقد الإداري؟. 2

ما ضوابط سلطة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة ؟. 3

ما موقف الفقه والقانوಔّ والقضاء الإماراتي والمصري من إنهاء العقد الإداري؟. 4

أهمية البحث:

ــث  ــن حي ــد الإداري م ــاء العق ــة إنه ــى ماهي ــوء عل ــاء الض ــي إلق ــوع ف ــة الموض ــرز أهمي تب
مفهومــه وحــدود ســلطة الدولــة فــي إنهــاء العقــد الإداري، كذلــك توضيــح موقــف القانــوಔّ الإماراتي 
 ّಔمــن إنهــاء العقــد الإداري، إضافــة إلــى اســتعراض موقــف القضــاء الإماراتــي والمقــار ّಔوالمقــار

مــن إنهــاء العقــد الإداري
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أهداف البحث:

بياಔّ التنظيم القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري .. 1

 بياಔّ الأساس القانوني في إنهاء العقد الإداري. . 2

والتعرف على حالات إنهاء العقد الإداري وشروطها وضوابطها.. 3

بياಔّ موقف الفقه والتشريع والقضاء الإماراتي والمصري من إنهاء العقد الإداري.. 4

منهج البحث:

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي فــي تحليــل النصــوص التشــريعية المتعلقــة بموضوع 
إنهــاء العقــد فــي التشــريع الإماراتــي والمصــري، والمنهــج المقــارಔّ والتطبيقــي مــن خلال 

ــة المتحــدة ومصــر ــة الإمــارات العربي ــي دول اســتعراض أحــكام القضــاء ف

خطة البحث:

المبحث الأول: التنظيم القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري.

المطلب الأول: مفهوم سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري وتمييزه .

المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري.

المطلب الثالث: أنواع وحالات إنهاء العقد الإداري.

المبحث الثاني: ضوابط سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري.

المطلب الأول: توافر المصلحة العامة والمرفق العام للإنهاء.

المطلــب الثانــي: صــدور قــرار الإنهــاء وفــق الأوضــاع المقــررة قانونــاً لســلطة الإدارة 
التقديريــة

المبحــث الثالــث:   موقــف الفقــه والتشــريع والقضــاء الإماراتــي والمصــري مــن إنهــاء العقــد 
الإداري

المطلب الأول: موقف الفقه الإماراتي والمصري من إنهاء العقد الإداري.

المطلب الثاني: موقف القضاء الإماراتي والمصري من إنهاء العقد الإداري.
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المطلــب الثالــث: موقــف التشــريع الإماراتــي والمصــري مــن إنهــاء العقــد الإداري مــن عقــود 
الأشــغال العامــة

ــد الأشــغال  ــى عق ــق عل ــد الإداري بالتطبي ــاء العق ــى إنه ــة القضــاء عل ــع:  رقاب المبحــث الراب
ــة العام

المطلــب الأول: رقابــة القضــاء الإماراتــي علــى إنهــاء العقــد الإداري بالتطبيــق علــى الأشــغال 
العامة

المطلــب الثانــي: رقابــة القضــاء المصــري علــى إنهــاء العقــد الإداري بالتطبيــق علــى الأشــغال 
العامة

النتائج والتوصيات.

 المبحث الأول: التنظيم القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري

تمهيد وتقسيم:

ــي  ــه ف ــك، فإن ــد خــاص، لكــن برغــم ذل ــي ينتهــي بهــا أي عق ــة الت ــد بنفــس الكيفي يعنتهــي العق
 ّಔــو ــي القان ــود ف ــة العق ــف عــن بقي ــيلة أخــرى تعختل ــد بوس ــي العق ــن أಔّ ينته ــاಔّ يمُك بعــض الأحي
ــد  ــك الإدارة ســلطة إنهــاء العق ــد"، حيــث تمل ــه "ســلطة إنهــاء العق ــق علي الخــاص، وهــو مــا يطُل

ــة: ــب الآتي ــي المطال ــن الإيضــاح ف ــد م ــه بمزي ــا ســوف نتناول ــذا م ــردة، وه ــالإرادة المنف ب

المطلب الأول: مفهوم سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري وتمييزه.

المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري.

المطلب الثالث: أنواع وحالات إنهاء العقد الإداري.

المطلب الأول: مفهوم سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري وتمييزه 

ــردة،  ــالإرادة المنف ــة ب ــود الإداري ــاء العق ــس عــن إنه ــد الإدارة هــي المســؤولة بشــكل رئي تعُ
وهــي الســلطة الممنوحــة لهــا، والتــي تخُولهــا للقيــام بهــذا الإجــراء، وســلطة الإدارة كســلطة لهــا 
الصلاحيــة فــي إنهــاء العقــد قــد يعتشــابه مفهومهــا ومهامّهــا مــع غيرهــا مــن المصطلحــات، وهــو مــا 

ســوف نتناولــه فــي الفــروع الآتيــة:



سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري في التشريع الإمارا� دراسة مقارنة ) 132 - 159 (

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1361

الفرع الأول:  مفهوم سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري

تعُــد ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة مــن أهــم وأخطر هذه الســلطات 
 ّಔــأ ــد الإداري ب ــى العق ــة عل ــي المرون ــن، خاصًــة أنهــا تضف ــي تمتلكهــا الإدارة تجــاه المتعاقدي الت
تضيــق وتتســع حســب مــدى قــدرة هــذه الســلطة علــى إنهــاء العقــد الإداري، ) هنــداوي، 2016، 
ــم  ــي ت ــد الت ــدة العق ــاء م ــل انته ــة للإدارة قب ــات الممنوح ــك الصلاحي ــاءت تل ــث ج ص138(، حي

الاتفــاق عليهــا إذا اقتضــى ذلــك أمــرًا يتعلــق بالصالــح العــام. ) الفــوزاಔّ، 2011، ص113) .

ــة؛ إذ  ــة العام ــى دواعــي المصلح ــد الإداري إل ــاء العق ــي إنه ــتند ســلطة الإدارة ف ــه، تس وعلي
إಔَّ تلــك المصلحــة هــي الدافــع الوحيــد إلــى إنهــاء العقــد الإداري، حيــث إنــه مثلمــا يحــق للإدارة 
 ّಔيكــو ّಔــن تشــاء فيحــق لهــا إنهــاء العقــد الإداري وبإرادتهــا المنفــردة، ومــن أهمهــا أ التعاقــد مــع مع
الإنهــاء لدواعــي المصلحــة العامــة، فــللإدارة حــق مراقبــة تنفيــذ العقــد الإداري وتوقيــع الجــزاءات 
التــي تراهــا مناســبة فــي وجــه المتعاقــد، ومثلمــا للإدارة حقــوق فللمتعاقــد كذلــك حقــوق أبســطها 
حــق المتعاقــد بالحصــول علــى المقابــل المالــي الــذي تــم الاتفــاق عليــه، وحصولــه علــى التعويــض 

المناســب إذا مــا قامــت الإدارة بإنهــاء العقــد،) الحمايــدة، 2021، ص 4142 ) 

وغالبـًـا مــا تقــوم الإدارة بتضميــن عقودهــا مــع المتعاقــد، ولكــن بشــرط أಔّ يكــوಔّ لهــا الســلطة 
ــر الشــروط  ــك يمُكــن أಔّ يكــوಔّ هــذا الشــرط ضِمــن دفات ــد الإداري، كذل ــاء العق ــي إنه ــة ف المطلق
ــذا  ــل ه ــر مث ــم يتواف ــا إذا ل ــاء عقوده ــك إنه ــي أಔّ الإدارة لا تمتل ــذا لا يعن ــة والخاصــة، وه العام
الشــرط، فمــن المســتقر عليــه فقهـًـا وقضــاءً أಔّ هــذه الســلطة موجــودة خــارج مطلــب العقــد 
ونصــوص القوانيــن والأنظمــة، حيــث يمكــن أಔّ تكــوಔّ هــذه الســلطة موجــودة علــى أرض الواقــع 

ــري، 2010، ص92 )  ــد، )الكثي ــي العق ــرط ف ــا كش دوಔّ تضمينه

الفرع الثاني:  تمييز سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري عن غيرها من المصطلحات

ــن  ــد م ــات بالعدي ــن المصلح ــا م ــن غيره ــد الإداري ع ــاء العق ــي إنه ــلطة الإدارة ف ــز س تعتمي
ــة: ــاط الآتي ــي النق ــا ف ــن ملاحظته ــي يمُك ــا والت المزاي

1 . ّಔــإ ــك؛ ف ــا لذل ــا عــن الســلطة الأخــرى تبعً ــة تميزه ــة مُعين ــع كل ســلطة بخصوصي تتمت
 ّಔنطــاق هــذه الســلطة وحدودهــا ليســت هــي بالنســبة إلــى الأخــرى، وبطبيعــة الحــال فــإ
الإدارة لا تســتطيع أಔّ تفــرض علــى المتعاقــد معهــا تعديــلات معينــة علــى العقــد كصــورة 
مــن الجــزاء، كمــا أنــه مــن غيــر المُتصــور أಔّ يتــم التعديــل بهــدف معاقبــة المتعاقــد لأى 
ســبب مــن الأســباب كمــا أಔّ ممارســة الإدارة لســلطة الرقابــة والإشــراف والتوجيــه علــى 
تنفيــذ العقــد الإداري لا يجــب أಔّ يصــل إلــى حــدود ســلطتها فــي التعديــل الانفــرادي، ) 

أميــن، 2016، ص9) .
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أمــا مصطلــح الرقابــة كســلطة للإدارة فينحصــر فــي فكــرة الإشــراف بمــا يعتضمنــه قيــام الإدارة 
المتعاقــدة مــن التحقــق أಔّ هــذا المتعاقــد يقــوم بتنفيــذ العقــد وفقـًـا للشــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا، 
كذلــك يكــوಔّ للإدارة فــي الرقابــة التدخــل فــي ظــروف تنفيــذ العقــد وتبديــل بعــض الأوضــاع فــي 
غيــر الأوضــاع المذكــورة فــي العقــد وإعطائــه التعليمــات غيــر الــواردة فــي العقــد ولهــا أಔّ تأمــر 

بوقــف العمــل مؤقتًــا. ) الفــوزاಔّ، 2011، ص80) 

ــي . 2 ــه ه ــي تعديل ــلطتها ف ــد الإداري وس ــاء العق ــي إنه ــلطة الإدارة ف ــن س ــرق بي ــا الف أم
أಔّ الأولــى يعحــق لهــا فســخ وإنهــاء العقــد لدواعــي المصلحــة العامــة، أمــا الثانيــة فهــي 
ســلطتها فــي القيــام بتعديــل بعــض بنــود العقــد والتغييــر بهــا لأســباب هــي تراهــا مناســبة 
ــذ  ــة أو طــرق للتنفي ــب اســتعمال مــواد معين ــك، كطل ــى ذل ــد عل ــم ينــص العق ــو ل ــى ل حت
غيــر المنصــوص عليهــا فــي العقــد، فــإಔّ مــن حــق الإدارة أಔّ تقــوم بتعديــل بعــض مــن 

شــروطه. ) الفــوزاಔّ، 2011، ص81) .

أمــا الفــرق بيــن إنهــاء العقــد الإداري وانتهــاء العقــد الإداري فــإಔّ انتهــاء العقــد الإداري . 3
ــة نجدهــا فــي  ــة، وهــذه النهاي ــة المــدة الزمني ــذه أو بنهاي ــة إمــا بتنفي ــة طبيعي يكــوಔّ بنهاي
العقــود المدنيــة، فــي حيــن أنــه يمكــن أಔّ تعنهِــي الإدارة العقــد بــإرادة منفــردة قبــل موعــده، 
ودوಔّ انتهــاء مُدّتــه الطبيعيــة أو انتهــاء العمــل والتنفيــذ، وهــذا بــدوره مــا يمُيــز النوعيــن، 

)جــودي، 2014، ص)3 ) .

المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري

ــي  ــلطة الإدارة ف ــي لس ــدأ القانون ــول المب ــات ح ــات والتوجه ــن النظري ــد م ــرزت العدي ــد ب لق
ــة: ــروع الآتي ــي الف ــه ف ــا ســوف تناول ــذا م ــد الإداري، وه ــاء العق إنه

الفرع الأول: الإنهاء الانفرادي على أساس فكرة السلطة العامة

يذهــب البعــض مــن فقهــاء القانــوಔّ الإداري إلــى القــول بفكــرة الســلطة العامــة كأســاس لســلطة 
الإدارة فــي إنهــاء العقــد الإداري، وأಔّ الإدارة لا تقــف علــى قــدم المســاواة مــع المتعاقــد معهــا، فلهــا 
ــة فــي مواجهــة المتعاقــد المُقصّــر فهــي تباشــر أهــم امتيازاتهــا، وهــذا  أಔّ تصُــدر قــرارات تنفيذي
الامتيــاز هــو امتيــاز التنفيــذ المباشــر بســلطة عامــة، حيــث يتضــح أಔّ ممارســة هــذه الســلطة مُقيــدة 

بالصالــح العــام ) مرعــي، 2018، ص32 ) 

اختلــف القضــاء الإماراتــي حــول هــذه النظريــة وغيرهــا فــي تأييــد هــذه الفكــرة، فذهــب فريــق 
منهــم إلــى أಔّ فكــرة الإنهــاء تقــوم علــى ضــرورات الصالــح العــام، ومنهــم مــن ذهــب إلــى قيــام 
ــة أو  ــق العام ــام أو ضــرورات المراف ــح الع ــق الصال ــن تحقي ــا بي ــى أســاس مــزدوج م الفكــرة عل
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فكــرة الســلطة العامــة وامتيازاتهــا، حيــث يــروಔّ أಔّ ســلطة إنهــاء العقــد دوಔّ خطــأ مــن المتعاقــد 
هــو نظــام مــن أنظمــة الســلطة العامــة ، )الكثيــري، 2010، ص94 ) 

وقــد أيــد القضــاء المصــري هــذه النظريــة فــي بعــض أحكامهــا، حيــث بينــت المحكمــة الإدارية 
ــد الإداري  ــا للعق ــي إقراره ــل ف ــو 1963م أಔّ الإدارة تعم ــخ )2 ماي ــا بتاري ــاء له ــي قض ــا ف العلي
بصفتهــا ســلطة عامــة تنعــم بحقــوق وامتيــازات لا يتمتــع بنظائرهــا المتعاقــد معهــا وذلــك بقصــد 
تحقيــق مصلحــة ونفــع عــام، حــث يتضــح مــن خلال حكــم المحكمــة أنهــا اعتبــرت الســلطة العامــة 
ــا للمصلحــة  ــد الإداري تحقيقً ــي العق ــا ف ــه ســلطات الإدارة وامتيازاته ــوم علي ــذي تق ــدأ ال هــي المب

العامــة. ) مرعــي، 2018، ص33 ) 

الفرع الثاني: الإنهاء الانفرادي على أساس فكرة المرفق العام

حيــث إಔّ الإدارة العامــة واســتنادًا إلــى لــوازم ســير المرفــق العــام، قــد يبــرز لهــا بعــد التعاقــد 
ــم يععــد يحتــاج لهــذا العقــد، وعليــه، فمــن مصلحــة المجتمــع إنهــاء هــذا العقــد الــذي  أಔّ المرفــق ل
أصبــح يتعــارض مــع المصلحــة العامــة لــه، وذلــك باعتبــار أنــه عبــارة عــن مشــروع لعمــل يعمــل 
ــه لنظــام قانونــي محــدد.   ــة لســد حاجــات عامــة، مــع امتثال بانتظــام واطــراد تحــت إشــراف الدول

ــودع، )201، ص33 ) )م

ــد القضــاء المصــري هــذه النظريــة فــي العديــد مــن المواضــع، حيــث أكــدت محكمــة  وقــد أيّ
القضــاء الإداري المصريــة بالقــول: "إಔّ للإدارة الحــق فــي أಔّ تنهــي التــزام المرفــق العــام متــى 
اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، وأಔّ هــذا الحــق مُســتمد مــن ســلطتها العامــة لا مــن عقــد الالتزام".

ــدة، 2021، ص 4155) ) الحماي

أمــا القضــاء الإماراتــي فقــد بيّــن أಔّ للإدارة حــق إمضــاء الجــزاءات الإداريــة علــى المتعاقــد 
إذا قصــر فــي إجــراء التزاماتــه التعاقديــة بإرادتهــا المنفــردة دوಔّ حاجــة للجــوء للقضــاء؛ إذ نصــت 
دائــرة القضــاء بأبــو ظبــي علــى" أنــه طالمــا أنــه مــن المعلــوم حــق جهــة الإدارة فــي إنهــاء العقــد 
للمصلحــة العامــة، وحــق المتعاقــد فــي التعويــض مقابــل ذلــك، كونــه لــم يقصــر أو ينتهــي عقــده 
بســبب خطــا ارتكبــه، حيــث يتوجــب إعمــال شــروط العقــد لإكمــال نصــوص القوانيــن واللوائــح 

بشــأಔّ نطــاق التعويــض ومراحلــه" )العبدولــي، 2020، ص37)

الفرع الثالث: الإنهاء الانفرادي على أساس الجمع بين الفكرتين المرفق العام والسلطة العامة.

إಔّ صلاحيــة جهــة الإدارة فــي إنهــاء التعاقــد بــدوಔّ خطــأ مــن المتعاقــد تقــوم أحيانـًـا علــى فكــرة 
المصلحــة العامــة وســير المرافــق العامــة بانتظــام، كونــه فــي حــال التنــاول بفكــرة امتيــاز الســلطة 
ــا لهــذه الفكــرة بالمصلحــة العامــة وحاجــات المرافــق  العامــة، فــإಔّ إنهــاء العقــد يجــب تقييــده طبقً
ــد هــو  ــدوಔّ أخطــاء مــن المتعاق ــه وب ــل مدت ــة الإدارة قب ــد مــن ناحي ــاء العق العامــة والوســيلة لإنه
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الســلطة العامــة وامتيــازات القانــوಔّ العــام التــي تنعــم بهــا الإدارة ) أميــن، 2016، )2) 

المطلب الثالث : أنواع وحالات إنهاء العقد الإداري

تتــم العقــود الإداريــة بشــكل عــام بالســبل الطبيعيــة لانتهــاء العقــود فــي ظــل القانــوಔّ الخــاص، 
ســواءً بتنفيــذ الالتــزام الــذي ينشــأ عنــه العقــد أو ينقضــي العقــد بطريقــة طبيعيــة إذا انقضــت المــدة 
ــول أجلهــا وبطــرق  ــة قبــل حل ــك يمكــن أಔّ تنقضــي العقــود بطــرق غيــر طبيعي ــه، كذل المحــددة ل
ــد  ــاء العق ــي إنه ــن ســلطة الإدارة ف ــز بي ــم التميي ــي يت ــدة، )رابحــي، 2020، ص307 (، ولك عدي
الإداري، حيــث يمُكــن التعريــج علــى حــالات ثلاث لإنهــاء هــذا العقــد وهــذا مــا ســوف تناولــه فــي 

الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول:  الإنهاء الطبيعي للعقد الإداري

تنتهــي العقــود الإداريــة كبقيــة العقــود بتحقيــق أغراضهــا عــن طريــق الالتزامــات التعاقديــة 
بتســليم المــوارد والســلع فــي عقــود التوريــد والانتهــاء مــن الأعمــال المطلوبــة فــي عقــود الأشــغال 
العموميــة وتنفيــذ الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد تنفيــذًا كاملًا تنقضــي العقــود الإداريــة 
 ّಔكغيرهــا مــن العقــود، ويعُــدّ الانقضــاء فــي هــذه الحالــة مُجــرد تطبيــق للقواعــد العامــة فــي القانــو
المدنــي وهــذه هــي النهايــة الطبيعيــة للعقــد، وهــي فــي تلــك الحالــة لا تختلــف عــن العقــود المدنيــة 

مــن حيــث القواعــد العامــة التــي تعحكــم انقضــاء العقــد )جــودي، 2014، ص)3 ) 

وهكذا، فإن العقد الإداري ينتهي نهاية طبيعية في حالتين:

الوفــاء بالالتزامــات مــن طرفــي العقــد: حيــث يكــوಔّ كُلًا مــن الطرفين قــد وفـّـى بالتزاماته . 1
فمثــلًا فــي عقــد الأشــغال العامــة ينتهــي العقــد الإداري بإتمــام المقــاول للأعمــال وتســليمها 
لــلإدارة، وهــو مــا أكــده المشــرع الإماراتــي بشــكل واضــح، فــي نــص المــادة )120(، 
مــن القــرار الــوزاري رقــم )20(، لســنة 2000 بشــأಔّ نظــام عقــود الإدارة؛ إذ نعــصّ علــى 
ــة لمــدة ســنة  ــة العملي ــاول يكــوಔّ مســؤولًا مســؤولية تامــة عــن ضمــاಔّ وصيان "أಔّ المق
اعتبــاراً مــن التســليم الابتدائــي ويلتــزم خــلال الفتــرة بإصــلاح أي تلــف أو عطــب متحمــلًا 

كافــة النفقــات المترتبــة علــى ذلــك...".

2 . ّಔــة يكــو انتهــاء المــدة المحــددة للعقــد: وهــذا يكــوಔّ فــي العقــود المحــددة بفتــرة زماني
انتهــاؤه الطبيعــي مقــروಔّ بهــذه الفتــرة كعقــود الالتــزام وعقــود صيانــة المؤسســات لوقــت 
ــا بمــدة معينــة، وهــو مــا  محــدد وغيرهــا مــن العقــود التــي يكــوಔّ الانتهــاء منهــا مرتبطً
يعنــي أಔّ انتهــاء هــذا العقــد يكــوಔّ مرتبطـًـا بشــكل كامــل بانتهــاء هــذه المــدة. ) الحمــادي، 

2019، ص77 ) .
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وعليــه، فــإಔّ هــذا النــوع مــن أنــواع إنهــاء العقــد لا يمُثــل التســلط مــن قبِــل الإدارة بقــدر مــا 
يمثــل انتهــاء العمــل بيــن الطرفيــن بصــورة طبيعيــة نتيجــة انتهــاء الســبب لهــذا العقــد وهــو تقديــم 

الخدمــة أو العمــل المتبــادل بيــن الطرفيــن

ولــم يــرد فــي القــرار الــوزاري الاتحــادي رقــم )4(، لســنة 2019 أو حتــى القانــوಔّ الاتحــادي 
رقــم ))(، لســنة 1985 والمعــدل بقانــوಔّ اتحــادي رقــم )1(، لســنة 1987 والمتعلــق بالمعــاملات 
ــة أಔّ عــدم  ــرى الباحث ــث ت ــة؛ حي ــد بالطــرق الطبيعي ــة بفســخ العق ــواد المتعلق ــن الم ــة أي م المدني
وجــود هــذه المــواد هــي مــن البديهــة التــي ترُكــت للفقــه والقضــاء، ولا يســتلزم وجودهــا فــي متــن 

ّಔالقانــو

الفرع الثاني:  الإنهاء غير الطبيعي للعقد الإداري

يمُكــن عــرض النهايــات غيــر الطبيعيــة للعقــود الإداريــة التــي ينتهــي فيهــا العقــد قبــل أوانــه 
إلــى العديــد مــن الحــالات والتــي يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي:

انقضــاء العقــد الإداري بالفســخ الاتفاقــي: وفــي هــذا الموقــف ينعقــد الاتفــاق بإنهــاء العقــد . 1
بــإرادة الطرفيــن وتنفــذ الأحــكام المدنيــة فيها. 

ــد . 2 ــى العق ــلطته عل ــوಔّ س ــط القان ــث يبس ــي: حي ــد الإداري بالفســخ القانون انقضــاء العق
ــل  ــل: زوال مح ــالات مث ــدة ح ــي ع ــك ف ــوಔّ وذل ــم القان ــاؤه بحك ــكل انقض الإداري فيش

ــد. ــخ العق ــي لفس ــبب قانون ــق س ــد الإداري، تحق ــي العق ــخ ف ــق شــرط فاس ــد، تحق العق

انقضــاء العقــد الإداري بالفســخ القضائــي: ففــي هــذه الوضــع يصــوغ فســخ العقــد . 3
ــم  ــد، ويت ــراف العق ــد أط ــن أح ــة م ــوى مرفوع ــي لدع ــم قضائ ــى حك ــاءً عل الإداري بن
الفســخ فــي حــال الحكــم بــه مــن تاريــخ رفــع الدعــوى، وذهــب الــرأي الســائد فــي مصــر 

ــود  ــخ تع ــا بالفس ــم القضــاء الإداري به ــي يحك ــباب الت أಔّ الأس

لعــدة أســباب منهــا: الفســخ نتيجــة القــوة القاهــرة، الفســخ كجــزاء لإخلال المتعاقــد وهــو مــا 
أكــده المشــرع الإماراتــي، كذلــك الفســخ لاخــتلال التــوازಔّ المالــي نتيجــة ســلطة الإدارة بالتعديــل. 

ــادي، 2019، ص18-84 )  )الحم

وعلــى ذلــك، أكــد المشــرع الإماراتــي علــى حــق الإدارة فــي الفســخ كجــزاء لإخلال المتعاقــد 
ــا لنصــوص القــرار الــوزاري رقــم  ســواء بالفســخ الاتفاقــي أو القانونــي والقضائــي، وذلــك تطبيقً
)4(، لســنة 2019 بشــأಔّ لائحــة المشــتريات وإدارة المخــازಔّ فــي الحكومــة الإتحاديــة، حيــث أكــد 

ذلــك علــى أಔّ الجــزاء يعتبــر وجــود خلــل جســيم مــن طــرف المتعاقــد، فقــد نصــت المــادة )49(، 
فقــرة "أ" مــن القــرار ســالف الذكــر علــى أنــه: "فــي حــال عدم قــدرة المــورّد علــى الوفــاء بالتزاماته 
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التعاقديــة بســبب إعلاಔّ إفلاســه أو إعســاره أو أي أســباب أخــرى، فيجــوز للجهــة الإتحاديــة المعنيـّـة 
إلغــاء العقــد ومصــادرة قيمــة خطــاب الضمــاಔّ بحســن التنفيــذ "التأميــن النهائــي"، مــع الاحتفــاظ 

بحقهــا فــي التعويــض"

ــاة المــورد وهــذا  ــي حــال وف ــه ف ــى أن ــرار المذكــور عل ــن الق ــرة "ب" م ــك أشــارت الفق كذل
ــذ  ــن التنفي ــاಔّ بحس ــاب الضم ــار خط ــد ورد اعتب ــخ العق ــن "للإدارة" فس ــرة، يمك ــوة قاه ــر ق يعُتب

ــة  للورث

 ّಔالحــالات غيــر الطبيعيــة يمُكــن أ ّಔأمــا الفقــرة "هـــ" مــن القــرار الســابق فقــد اســتعرضت أ
تكــوಔّ بســبب الغــش والخــداع والرشــوة مــن الطــرف الآخــر التــي تعســتلزم إنهــاء العقــد؛ إذ نصــت 
علــى جــواز قيــام الجهــة الإداريــة فــي الحكومــة الإتحاديــة علــى إنهــاء العقــد فــي حــال قيــام نــوع 
مــن الغــش أو الخــداع أو قديــم أي نــوع مــن أنــواع الرشــوة مــن المــورد، ممــا يترتــب عليــه إنهــاء 
العقــد وفســخه وعــدم التعامــل مــع المــورد مــرة أخــرى لمــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن 3 

ســنوات.

أمــا إذا قــام المــورد بتقديــم معلومــات مغلوطــة عــن المنتــج أو التوريــد فقــد نصــت الفقــرة "و" 
مــن القانــوಔّ علــى جــواز قيــام الإدارة بفســخ التعاقــد وتنفيــذ الالتزامــات الــواردة علــى نفقــة المــورد 

واحتفــاظ الإدارة بالمطالبــة بالتعويــض اللازم"

كذلــك نصــت المــادة )1)(، مــن القــرار الســالف علــى أنــه "إذا تعطــل المــورد عــن توريــد 
الكميــات أو إنجــاز الأعمــال فــي مدتهــا المقــررة جــاز للإدارة اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات ضــده، 

ومــن ضمــن هــذه الإجــراءات فســخ العقــد بإرادتهــا المنفــردة وبشــكل كامــل."

الفرع الثالث: إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للإدارة

إಔّ لســلطة الإدارة الحــق فــي إنهــاء العقــود الإداريــة بإرادتهــا المنفــردة وهــذه ســلطة ممنوحــة 
للإدارة حتــى وإಔّ لــم ينــص العقــد مــع الإدارة علــى هــذا الإنهــاء أو فــي شــروطه، وهــذا مــا ســار 
ــة المتحــدة أو مصــر، وهــذا لا يعنــي  ــه والقضــاء الإداري ســواءً فــي الإمــارات العربي ــه الفق علي
ــا  ــاء عقوده ــي إنه ــها الإدارة ف ــة تمارس ــلطة مطلق ــت س ــة للإدارة ليس ــلطة الممنوح ــذه الس أಔّ ه
ــذه الشــروط  ــت ه ــواءً كان ــة س ــا بعــض الشــروط المُختلف ــرد عليه ــل يع ــاءت، ب ــى ش ــة مت الإداري

ــالإدارة. )منصــور، )201، ص46)  ــد أو خاصــة ب ــة بالمتعاق خاصً
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المبحث الثاني: ضوابط سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري

تمهيد وتقسيم:

ــد الإداري  ــاء العق ــي إنه ــا الإدارة ف ــي تمتلكه ــلطة الت ــة الس ــى أهمي ــث إل ــار البح ــد أಔّ أش بع
بإرادتهــا المســتقلة تأمينـًـا للمصلحــة العامــة كاಔّ لا بــدّ مــن إبــراز أهــم ضوابــط ســلطة الإدارة فــي 

ــة: إنهــاء العقــد الإداري، والتــي تتلخــص فــي المطالــب الآتي

المطلب الأول: توافر المصلحة العامة والمرفق العام للإنهاء.

المطلــب الثانــي: صــدور قــرار الإنهــاء وفــق الأوضــاع المقــررة قانونـًـا لســلطة الإدارة 
التقديريــة

المطلب الأول: توافر المصلحة العامة والمرفق العام للإنهاء

إಔّ المصلحــة العامــة تعُتبــر المعيــار المهــم لمنــح وتخويــل الإدارة ســلطة قانونيــة لإنهــاء العقــد 
الإداري، وعليــه، فــإಔّ هــذه المصلحــة هــي هــدف الإدارة بــخلاف الأفــراد التــي تكــوಔّ مصالحهــم 
ــا والعامــة  ــح العلي ــإಔّ الإدارة تعمــل وفــق المصال ــي، ف ــار، وبالتال ــو فــوق كل اعتب الشــخصية تعل
التــي تهــم النــاس بشــكل عــام، أمــا أســباب تحقــق شــرط المصلحــة العامــة، ومصلحــة المرفــق العــام 
ــا ســوف  ــذا م ــن القضــاء الفرنســي والمصــري، وه ــا كل م ــد حدده ــرادي، فق ــد الانف ــاء العق لإنه

تناولــه فــي الفــروع الآتيــة:

العام كمبرر  العامة أو مصلحة المرفق  التي يتحقق فيها شرط المصلحة  الفرع الأول: الأسبا	 
لإنهاء العقد

 حيث يمكن استعراض هذه الأسباب في النقاط الآتية ) الحمادي، 2019، ص89).

زوال حوائــج المرفــق العــام الــذي مــن أجلــه تعاقــدت الإدارة: وهــذا الدافــع هــو المنتشــر . 1
بشــكل كبيــر، فــإذا تغيــرت الظــروف والحاجــات التــي تــم التعاقــد مــن أجلهــا قــد يؤثــر 
بــدوره علــى المنفعــة العامــة، وبالتالــي يصبــح الاتفــاق غيــر مُجديـًـا ولا يوفــي احتياجــات 

المرفــق العــام ويصبــح ذلــك مُكلفـًـا للخزانــة العامــة للدولــة.

ــاء . 2 ــي تعســتدعي إنه ــر مــن أهــم الأســباب الت ــام: وهــو يعُتب ــق الع ــل المرف ــاء أو تعدي إلغ
العقــد الإداري، والــذي يقــوم علــى إلغــاء المرفــق العــام أو تعديلــه، الأمــر الــذي يصُبــح 

العقــد بــدوره غيــر مُجــدي ويجــب إنهــاؤه بشــكل كامــل.
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ــد . 3 ــث يمُكــن إنهــاء العق ــد: حي ــرام العق ــر الظــرف الاقتصــادي عــن الظــرف وقــت إب تغي
الإداري مــن قبِــل الإدارة إذا أرادت الإدارة حمايــة مواردهــا الماليــة، فــإಔّ تغيــر الظروف 

الاقتصاديــة ســبب مــن أســباب إنهــاء العقــد ويحــق لــلإدارة إلغــاؤه بنــاءً علــى ذلــك.

إنهــاء العقــد نتيجــة الصعوبــات الفنيــة فــي تنفيــذه: حيــث يمُكــن لــلإدارة القيــام بإنهــاء . 4
ــن  ــل ع ــف العام ــة، كأಔّ يتوق ــات واضح ــه صعوب ــد يواج ــذ العق ــد إذا رأت أಔّ تنفي العق

ــك. ــر ذل ــزال أو غي ــر المــواد الخــام لوجــود حــرب أو زل ــة عــدم توف العمــل حصيل

الفرع الثاني: الأسبا	 التي لا يتوفر فيها شرط المصلحة العامة كمبرر لإنهاء العقد

فــالإدارة بدورهــا لا تســتطيع مزاولــة ســلطة إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة، وذلــك للعديــد مــن 
الأســباب التــي لا تتعلــق بالمنفعــة العامــة، وعليــه، جــاء القضــاء والفقــه بالعديــد مــن الدوافــع التــي 
لا يتوفــر فيهــا شــرط المصلحــة العامــة ومنهــا: الأســباب الشــخصية، والأســباب المتعلقــة بحريــة 
العقيــدة الدينيــة، والأســباب السياســية والاجتماعيــة والنقابيــة للمتعاقــد، كذلــك الأســباب ذات الطابــع 

المالــي والاقتصــادي البحــت والكامــل. )الحمــادي، 2019، ص90)

ــاً لســلطة  ــررة قانون ــق الأوضــاع المق ــاء وف ــرار الإنه ــي: صــدور ق ــب الثان المطل
الإدارة التقديريــة

مزاولتهــا  عنــد  التصــرف  باســتقلالية  الإدارة  تمتــع  للإدارة  التقديريــة  بالســلطة  يعنــي 
ــلطة  ــض الس ــرف بنقي ــن التص ــا م ــي يعوقه ــص نظام ــد ن ــم يوُج ــة إذا ل ــا القانوني لاختصاصاته
 ّಔــام بالعمــل، فــإذا تخــل القانــو المقتصــرة التــي تكــوಔّ معهــا حريــة الإدارة مجــردة، فتوفــي بالقي
ــر مــدى مُلاءمــة التصــرف  ــام بهــا، أو تقدي ــام بالإجــراءات أو عــدم القي ــة القي لجهــة الإدارة حري
ــار  ــة الاختي ــا حري ــرك له ــم يت ــة، وإذا ل ــلطتها تقديري ــت س ــاذه كان ــم لاتخ ــت المُلائ ــار الوق واختي

كانــت ســلطتها مقصــورة، ) العيســي، 2019، ص180 ) 

يمكــن اســتعراض ضوابــط مشــروعية قــرار الإنهــاء وفــق الظــروف المقــررة قانونًــا لســلطة 
الإدارة التقديريــة علــى النحــو الآتــي:

يتوجــب أಔّ ينســجم قــرار الإدارة بالإنهــاء مــع الشــروط المؤثــرة في صحة هــذه القرارات . 1
والنابعــة عــن ســلطة الإدارة التقديريــة مثل شــرط الاختصاص والمحــل وغيرها.

ــه  ــي الفق ــرر ف ــه: "مــن المق ــارات بأن ــة الإم ــا بدول ــة العلي ــررت المحكمــة الإتحادي ــه ق وعلي
والقضــاء إلــى أنــه إذا كاಔّ لجهــة الإدارة إنهــاء العقــود بإرادتهــا المنفــردة إذا قــدّرت أಔّ الصالــح 
العــام يقتضــي ذلــك..، فإنــه يجــب أಔّ تتوافــر لقــرار الإنهــاء كافــة الشــروط اللازمــة لمشــروعية 
ــة  ــا بدول ــة العلي أعمالهــا المبنيــة فــي ســلطتها التقديريــة"  هــذا مــا قضــت بــه "المحكمــة الاتحادي
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الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الطعــن رقــم  )32(، لســنة 2012 إداري بتاريــخ 11/4/2012،") 
عكاشــة، 2014، ص209) 

ــي . 2 ــراءات الت ــع الإج ــجمًا م ــاء مُنس ــي الإنه ــلطة الإدارة ف ــرار وس ــوಔّ ق ــب أಔّ يك يتوج
ــد. ــا العق يحُدده

أಔّ يصدر من سلطة الإدارة قرار الإنهاء أو من سُلطة أخرى لها نفس الاختصاص.. 3

يجــب ألا يكــوಔّ قــرار الإنهــاء جــاء بنــاءً علــى العيــوب المؤديــة للبطــلاಔّ أو الانحــراف . 4
 :ّಔــأ ــر ب ــي مص ــاء الإداري ف ــة القض ــررت محكم ــك ق ــي ذل ــوذ، وف ــتعمال النف ــي إس ف
 ّಔــدّرت أ ــى ق ــة مت ــى ســلطتها التقديري ــاءً عل ــد بن ــي إنهــاء العق ــع بالحــق ف "الإدارة تتمت
الصالــح العــام يقتضــي إنهــاء العقــد حتــى فــي حالــة عــدم النــص علــى ذلــك فــي صلــب 
العقــد، وحتــى لــو لــم يقــع خطــأ مــن جانــب المســتغل فــإಔّ ســلطتها التقديريــة فــي ذلــك 
مرجعهــا الانحــراف بالســلطة". للتفاصيــل: "حكــم محكمــة القضــاء الإداري الصــادر فــي 

ــاಔّ، 2017، ص167 ) . ــنة )1 ق") عثم ــم 199 الس 25/6/1961م رق

أಔّ قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة لا يفرضه التسبيب بخلاف قرار فسخ العقد.. )

ــالإرادة . 6 ــاء ب ــر الإنه ــض أث ــب بالتعوي ــى يطال ــرر حت ــد الض ــت المتعاق ــب أಔّ يثب يتوج
المنفــردة، وذلــك فــي حــال نــص القانــوಔّ علــى التعويــض وإلّا لا يســتحق المتعاقــد 

التعويــض .

 وتــرى الباحثــة أಔّ الســلطة التقديريــة التــي جــاءت للإدارة للقيــام بإنهــاء العقــد لرؤيتهــا أಔّ ذلــك 
للمصلحــة العامــة أو الخاصــة لــم تكــن بشــكل عــام وكامــل، لكــن هــذه الســلطة التقديريــة جــاءت 

وفــق ضوابــط وشــروط معينــة ومحــددة
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المبحــث الثالــث: موقــف الفقه والتشــريع والقضــاء الإماراتــي والمصري 
مــن إنهاء العقــد الإداري

تمهيد وتقسيم:

ينــص العقــد الإداري علــى حــق الإدارة بشــكل صريــح بإنهــاء وفســخ العقــد بإرادتهــا المنفردة، 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــد ف ــة؛ إذ إಔَّ العق ــكلة أو صعوب ــور مش ــص لا تعث ــذا الن ــل ه ــال ورود مث ــي ح وف
يخضــع لمقولــة "العقــد شــريعة المتعاقديــن"، وهــذه النصــوص بدورهــا تجدهــا فــي الفقــه والقضــاء 
بشــكل عــام فــي العديــد مــن الــدول والقوانيــن، )الســويدي، 2021، ص238 (، وهــذا مــا ســوف 

تناولــه فــي المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: موقف الفقه الإماراتي والمصري من إنهاء العقد الإداري.

المطلب الثاني: موقف القضاء الإماراتي والمصري من إنهاء العقد الإداري.

المطلــب الثالــث: موقــف التشــريع الإماراتــي والمصــري مــن إنهــاء العقــد الإداري مــن عقــود 
الأشــغال العامــة

المطلب الأول:  موقف الفقه الإماراتي والمصري من إنهاء العقد الإداري.

ــأويلات  ــد مــن الت ــد الإداري قــد لاقــت العدي ــأಔّ ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العق يمُكــن القــول ب
والتفســيرات مــن الفقــه ســواءً فــي مصــر أو فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وهــو مــا تبنتــه هــذه 

التشــريعات، وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: موقف الفقه الإماراتي من إنهاء العقد الإداري

مــن المســلمّ بــه أಔّ عقــود الإدارة لا تخضــع لنظــام قانونــي واحــد؛ إذ إنــه مــن المســلمّ بــه فــي 
ــز ومســتقل  ــوಔّ إداري مُمي ــزدوج وجــود قان ــي الم ــي والقضائ ــي تأخــذ بالنظــام القانون ــدول الت ال
علاوًة علــى قضــاء إداري مســتقل ومتخصــص فــي نظــر المنازعــات الإداريــة مثلمــا هــو الحــال 
 ّಔعليــه فــي مصــر، أمــا الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي لا تأخــذ بالنظــام القانونــي المــزدوج فــإ
وجــود نظــام العقــود الإداريــة بهــا محــل خلاف فقهــي برغــم أಔّ طبيعــة الأمــور  تقتضــي الإقــرار 
بفكــرة ونظــام العقــود الإداريــة، ذلــك بــأಔّ وجــود جهــات إداريــة بهــذه الــدول كغيرهــا مــن الــدول 
يعنــي بالضــرورة وجــوب تمتعهــا بنظــام قانونــي يختلــف فــي قواعــده وأحكامــه ممــا يخضــع لــه 
الأفــراد بصــدد علاقاتهــم التعاقديــة مــن أحــكام وقواعــد قانونيــة خاصًــة بهــم، حيــث تتمتــع الإدارة 
ــزًا  ــمّ احتلالهــا مرك ــد معهــا ومــن ث ــي مواجهــة المتعاق ــازات الخاصــة ف ــوق والامتي ببعــض الحق

أســمى منــه خلال إبــرام العقــد وتنفيــذه ) الهويــدي، 1994، ص20 21- ) 
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كذلــك، اختلــف الفقهــاء حــول حصــر الأســاس القانونــي الــذي تقــوم عليــه ســلطة الإدارة فــي 
الإنهــاء الانفــرادي للعقــد الإداري، فيــرى فريــق منهــم أنهــا تقــوم علــى ضــرورات الصالــح العــام 
ومقتضيــات المرافــق العامــة؛ إذ يــرى أصحــاب هــذا الــرأي أಔّ مــن حــق الإدارة إنهــاء عقودهــا إذا 
اقتضــى ذلــك الصالــح العــام، كونــه مــن غيــر المســموح أಔّ يكــوಔّ العقــد مانعًــا بيــن الإدارة وبيــن 
تحقيــق أهدافهــا وتأميــن المنفعــة العامــة، إذ إಔّ ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد ترتكــز إلــى مصلحــة 
المرفــق التــي تقضــي بإنهــاء العقــود التــي أصبحــت غيــر ملائمــة لاحتياجاتــه، بينمــا يــرى فريــق 
آخــر أಔّ ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد تقــوم علــى أســاس مــزدوج مــن تحقيــق الصالــح العــام أو 
ضــرورات المرافــق العامــة ومــن فكــرة الســلطة العامــة وامتيازاتهــا، حيــث يــرى الفقــه أಔّ ســلطة 
إنهــاء العقــد بــدوಔّ ارتــكاب أخطــاء مــن المتعاقــد هــي نظــام مــن أنظمــة الســلطة العامــة، تتمكــن 
الإدارة بيانــه بإرادتهــا المنفــردة، أو أಔّ إنهــاء العقــد لا يجــوز أಔّ يعصــدر إلا لعلــل تتدلــى بالصالــح 

العــام وعلــى الأخــص بعلــة إلغــاء أو تعديــل المرفــق.،) الحمــادي، 2019، ص94 ) 

وبالتالــي، يــرى الفقــه بــأಔّ الإدارة لهــا الحــق فــي فســخ وإنهــاء العقــد الإداري متــى شــاءت، 
حيــث يشُــير الدكتــور ســليماಔّ الطمــاوي" أಔّ الإدارة لهــا الحــق فــي إنهــاء العقــود الإداريــة متــى 
تطلبــت المصلحــة العامــة ذلــك وأســاس هــذه الســلطة الخطيــرة مُتمثــل فــي مقتضيــات حســن ســير 
ــكل  ــبة ل ــق بالنس ــذا الح ــع به ــه أಔّ الإدارة تتمت ــلمّ ب ــن المس ــه م ــذا فإن ــك، وله ــة ذل ــق العام المراف
ــع  ــة ودوಔّ حاجــة للنــص عليــه صراحــة فــي دفاتــر الشــروط كمــا أಔّ الإدارة تتمت العقــود الإداري
فــي هــذا الصــدد بســلطة تقديريــة لا يحدهــا إلا قيــد الانحــراف وللمتعاقــد فــي هــذه الحالــة الحــق فــي 
التعويــض التــام عمــا نالــه مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب نتيجــة لهــذا الفســخ والإنهــاء التقديري". 

ــل، )201، ص306 )  ) خلي

وتــرى الباحثــة  أಔّ الفقــه الإماراتــي كغيــره مــن الــدول الأخــرى قــد جعــل الحــق للإدارة فــي 
ــا للمصلحــة  إنهــاء العقــد الإداري ولكــن ضمــن شــروط معينــة ومتــى اقتضــت الحاجــة لذلــك وفقً
العامــة مــن جهــة، ووفــق الســلطة التقديريــة للإدارة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا ســار عليــه الفقــه 

الإماراتــي بشــكل واضــح

الفرع الثاني: موقف الفقه المصري من إنهاء العقد الإداري

يتفــق الفقــه الإداري الفرنســي والمصــري علــى "أنــه يجــب أಔّ يكــوಔّ الخطــأ المرتكــب مــن 
ــا  ــر مفســرًا وواضحً ــث يعتب ــن الخطــورة والجســيمة حي ــى درجــة محــددة م ــن عل أحــد المتعاقدي
ســيمة فــي نظــر الفقــه  ترتكــز إليــه الإدارة لتقُــرر جــزاء إنهــاء العقــد، ومــن نمــاذج الأخطــاء الجع
ــة  ــر المصلح ــق أوام ــة تطبي ــغال العمومي ــد الأش ــي عق ــاول ف ــاع المق ــري، امتن ــي والمص الفرنس
المنبثقــة لــه مــن الإدارة أو تركــه الأعمــال التــي التــزم بتحقيقهــا، أو التزامــه المواعيــد المرســخة 

ــودع، )201،ص39 )  ــل"، ) م ــاز العم لإنج
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ــد  ــاء العق ــخ وإنه ــلطة فس ــح الإدارة س ــذي يمن ــاه ال ــك بالاتج ــري كذل ــه المص ــذ الفق ــد أخ وق
الإداري، حتــى ولــو لــم ينــص العقــد الإداري والقانــوಔّ علــى ذلــك، ويســتند القائلــوಔّ بهــذا الــرأي 
إلــى فكــرة حمايــة الصالــح العــام، فــالإدارة عندمــا تفســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة حتــى 
ــام.  ــح الع ــة الصال ــرة حماي ــى فك ــوم عل ــذا يق ــا ه ــإಔّ فعله ــا ف ــا مخطئً ــد معه ــن المتعاق ــم يك وإಔّ ل

)الســويدي، 2021، ص243 )

وعليــه، فــإಔّ الفقــه المصــري ســار مــع الفقــه الفرنســي فــي الاتجــاه الــذي يســمح للإدارة بالقيــام 
بفســخ أو إنهــاء العقــد متــى شــاءت ولكــن ضمــن شــروط معينــة منهــا أಔّ يكــوಔّ الضــرر أو المبــرر 

واضــح لتقريــر جــزاء إنهــاء العقــد

المطلب الثاني: موقف القضاء الإماراتي والمصري من إنهاء العقد الإداري

ــم  ــن المحاك ــي كل م ــرة ف ــكام المتوف ــض الأح ــى بع ــوء عل ــب الض ــذا المطل ــي ه ــوف يلُق س
القضائيــة الإماراتيــة والمصريــة يمكــن تقســيمه إلــى فرعيــن، الأول يتنــاول موقــف القضــاء 
ــف القضــاء المصــري مــن  ــى موق ــي فيتطــرق إل ــا الثان ــد الإداري، أم ــاء العق ــي مــن إنه الإمارات

إنهــاء العقــد الإداري

الفرع الأول: موقف القضاء الإماراتي من إنهاء العقد الإداري

مــن خلال اســتقراء الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
نجــد أಔّ قضائهــا قــد أقــر لجهــة الإدارة بإنهــاء العقــد الإداري وبإرادتــه المنفــردة، وذلــك لداعــي 
ــا، فقــد أصــدرت محكمــة  ــة حديثً المصلحــة العامــة رغــم قضاءهــا المتحــد رغــم نشــأة هــذه الدول
الشــارقة الابتدائيــة فــي القضيــة رقــم )1146(، لســنة 1991م والتــي تــم النظــر بهــا فــي الجلســة 
العلنيــة المنعقــدة يــوم الأحــد 20/12/1412م الموافــق 21/6/1992م بمقــر المحكمــة بمدينــة 
الشــارقة حُكمًــا بإنهــاء العلاقــة العقديــة لمصلحــة جهــة الإدارة فــي مجــال عقــود التوريــد، حيــث 
حكمــت المحكمــة لصالــح الإدارة وهــي شــركة "مرفــق البتــول" بإلــزام المدعــى عليــه بتأديــة المبلغ 

ــه للمدعيــة وأಔّ تنهــي العقــد لصالــح جهــة الإدارة، ) الهويــدي، 1994، ص7) 58-) المديــن ب

ــدم  ــت "بع ــد قض ــدة فق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــا ف ــة العلي ــة الإتحادي ــا المحكم أم
اســتلزام الاتفــاق المقضــي بيــن الشــخص المعنــوي مــن أشــخاص القانــوಔّ العــام وأحــد الأشــخاص 
 ّಔالمعيــار المتميــز لهــذه التعاقــدات يكــو ّಔالعادييــن، اعتبــار العقــد مــن العقــود الإداريــة، حيــث أ
فــي موضــوع العقــد ذاتــه، والــذي يرتبــط بتســيير مرفــق عــام، كذلــك أಔّ تبيــن الإدارة عزمهــا فــي 
الأخــذ فــي اعتبــاره بمنهــج القانــوಔّ العــام، وأಔّ يحتــوي شــروطاً اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي نطــاق 

ــوಔّ الخــاص(، )الســويدي، 2021، ص173 174- ) القان
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 :ّಔكذلــك قضــت المحكمــة الإتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة فــي أحــد أحكامهــا بــأ
ــل  ــة شــروطاً عامــة تحتفــظ لنفســها بمقتضاهــا بالحــق فــي تعدي "الإدارة تضمــن عقودهــا الإداري
ــع  ــة وتوقي ــه الطبيعي ــل نهايت ــردة قب ــد بإرادتهــا المنف ــد معهــا وإنهــاء وفســخ العق التزامــات المتعاق
عقوبــات علــى المتعاقــد معهــا فــي حالــة إخلالــه بالتزاماتــه ودوಔّ الحاجــة إلــى الالتجــاء للقضــاء". 

ــي، 2020، ص74 )  ) العبدول

الفرع الثاني : موقف القضاء المصري من إنهاء العقد الإداري

لقد عبرّ القضاء المصري الإداري عن موقفه من التنظيم العام لسلطة الإنهاء الإرادي المنفرد 
من جانب جهة الإدارة لعقودها الإدارية بواسطة الاعتراف الصادر عن مجلس الدولة المصري 
للإدارة بسلطة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لدواعي المصلحة العامة ولو لم ينص على هذه السلطة 
في العقد أو في القانوಔّ واللوائح، وذلك بالنسبة للعقود الإدارية المختلفة، وعليه فقد اعترفت محكمة 
القضاء الإداري في حكمها الصادر في 24 مارس 1957م للإدارة بالحق في إنهاء عقد الالتزام 
عند انقضاء المصلحة العامة وذلك استنادًا إلى حقها في تعديل أركاಔّ تنسيق المرفق العام وقواعد 

استخدامه وإدارته. ) الهويدي، 1994، ص48 ) .

وعليــه، فقــد علّــق فقهــاء القانــوಔّ علــى أحــكام القضــاء الإداري بالقــول بــأಔّ حــق الدولــة فــي 
أಔّ تنهــي عقــود الالتــزام التــي تــرد علــى مرفــق الثــروة والمبرمــة بقصــد التنقيــب عــن البتــرول 
ــي  ــن دواع ــراه م ــا ت ــا لم ــيادتها، ووفقً ــى س ــا بمقتض ــت له ــل ثاب ــق أصي ــو ح ــتخراجه، وه واس
 ّಔمصلحتهــا العليــا وذلــك عــن طريــق اســترداد الالتــزام قبــل نهايــة مــدة العقــد عندمــا تــرى الدولــة أ
مصلحتهــا الوطنيــة أಔّ تتولــى الاســتغلال بنفســها؛ إذ يتضــح مــن خلال هــذا التعليــق علــى الأحــكام 

القضائيــة إلــى حقيقتيــن مهمتيــن تتعلقــاಔّ بإنهــاء العقــود؛ وهمــا:

ــة خاصًــة إذا . 1 ــا للدول تتمثــل فــي ســند الإنهــاء المتمثــل فــي الاعتبــارات المصلحيــة العلي
ــا  ــة وهــي م ــة المحلي ــارات المصلحي ــي أو للاعتب ــق عــام قوم ــإدارة مرف ــر ب ــق الأم تعل

ــي. ــإدارة مرفــق عــام محل ــق ب يتعل

تتمثــل الحقيقــة الأخــرى فــي أಔّ وســيلة الإنهــاء الانفــرادي الإرادي لجهــة الإدارة . 2
والتــي تتبــدى فــي القيــام بعمليــة اســترداد الالتــزام؛ أي: اســترداد إدارة المرفــق العــام. ) 

2011، ص79). عبدالملــك، 

كمــا أكــدت المحكمــة المصريــة فــي العديــد مــن أحكامهــا أಔّ للإدارة دائمًــا ســلطة إنهــاء العقــد 
إذا تمكّنــت أಔّ ظروفـًـا اســتجدت تدعــو هــذا الإنهــاء، كمــا إذا أصبــح العقــد غيــر نافــع للمرفــق العام، 
أو أصبــح لا يحقــق المصلحــة المعنيــة، ) الحوامــدة، 2017، ص4149( ، وبذلــك نجــد أಔّ المحكمــة 
ــي أحــكام  ــردة ف ــالإرادة المنف ــد ب ــد التوري ــاء عق ــرف بســلطة إنه ــي مصــر تعت ــا ف ــة العلي الإداري
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عــدة منهــا: حكمهــا بتاريــخ 11/4/1970م التــي أكــدت فيــه وجــود ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد 
الإداري لداعــي المصلحــة العامــة، وبالاعتبــارات الســابقة نفســها )فيــاض، )201، ص)10(، كمــا 
اســتقر القضــاء المصــري علــى أنــه يحــق للإدارة إنهــاء العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة علــى 
جميــع العقــود الإداريــة، بمــا فــي ذلــك إنهــاء عقــد الأشــغال العامــة بإرادتهــا المنفــردة، إذا نظــرت 
فــي ضــوء واجبــات المصلحــة العامــة أಔّ تنفيــذ هــذا العقــد أصبــح غيــر ضــروري، ) الحوامــدة، 

2017، ص4149)

ــا بشــكل واضــح وصريــح بســلطة الإدارة  وعليــه، فــإಔّ القضــاء المصــري الإماراتــي اعترفً
 ّಔــو ــو أಔّ تك ــا القضــاء الفرنســي وه ــار عليه ــي س ــن الشــروط الت ــك ضم ــد، وذل ــاء العق ــي إنه ف

ــة ــط معين ــة وضمــن ضواب للمصلحــة العام

المطلــب الثالــث:   موقــف التشــريع الإماراتــي والمصــري مــن إنهــاء العقــد الإداري  
مــن عقــود الأشــغال العامــة

ســوف يتــم فــي هــذا المطلــب اســتعراض موقــف التشــريع الإماراتــي والمصــري مــن إنهــاء 
العقــد الإداري مــن عقــود الأشــغال العامــة مــن خلال فرعيــن همــا: موقــف التشــريع الإماراتــي مــن 
إنهــاء العقــد الإداري مــن عقــود الأشــغال العامــة، وموقــف التشــريع المصــري مــن إنهــاء العقــد 

الإداري مــن عقــود الأشــغال العامــة

الفرع الأول: موقف التشريع الإماراتي من إنهاء العقد الإداري من عقود الأشغال العامة

يعتبر عقد الأشغال العامة هو اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو 
ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام، وبقصد تحقيق منفعة عامة في نظير المقابل 
مقدار  تعديل  العامة  الإدارة في عقد الأشغال  بالعقد، وتملك  الواردة  للشروط  المتفق عليه، ووفقا 
التزامات المتعاقد معها بالزيادة أو النقصاಔّ، كما لها أيضا سلطة إنهاء العقد في حالة أಔّ تعارض 
هذا العقد مع الصالح العام ، وقد عالج المشرع الإماراتي بحزمة من التشريعات إنهاء العقد الإداري 
المتعلق بالأشغال العامة من خلال المادة ))7(، من القرار الوزاري رقم )20(، لسنة 2000 أثر 
والتلاعب  الغش  حالة  في  للوزارة  يحق   " العقد، حيث نصت على  إنهاء  في  الشخصي  الاعتبار 
والرشوة من المقاول أو المورد فسخ وإنهاء العقد ومصادرة التأمين النهائي وتنفيذ الأعمال وتوريد 
أو  المقاول  إفلاس  المختصة في حالة  للدائرة  المورد، كذلك يحق  او  المقاول  المواد على حساب 
المورد أو إعساره فسخ إنهاء العقد ومصادرة التأمين النهائي مع حفظ حقها في التعويض، أيضاً 
يحق للإدارة في حالة وفاة المورد أو المقاول فسخ العقد مع رد التأمين للورثة أو الإبقاء على العقد 
مع السماح للورثة في تنفيذه"، وهذا ما نصت عليه المادة ))7( من القرار الوزاري الاتحادي رقم 

)20( لسنة 2000.
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ــر  ــود الدوائ ــم )6(، لســنة 1997 بحظــوة عق ــك عالجــت المــادة )2)(، مــن القانــوಔّ رق وكذل
الحكوميــة فــي إمــارة دبــي علــى الأثــر التــي يتركــه الاعتبــار الشــخصي فــي إنهــاء العقــد، والتــي 
تتمثــل فــي عــدة حــالات منهــا " حالــة الغــش والتلاعــب والرشــوة مــن قبــل المتعاقــد، كذلــك فــي 
حالــة إفلاس المتعاقــد أو إعســاره، أيضــاً فــي حالــة وفــاة المتعاقــد يجــوز مــن خلالهــا للإدارة إنهــاء 
 ّಔ6(، لســنة 1997، بشــأ( رقــم ّಔمــن القانــو ،)(وفســخ العقــد " ، "وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )2

عقــود الدوائــر الحكوميــة فــي دبــي."

وتــرى الباحثــة: أಔّ فســخ العقــد أو إنهــاء العقــد يعتبــر أحــد الجــزاءات التــي أوقعهــا المشــرع 
ــد  ــن العق ــتمدة م ــه المس ــد كل حقوق ــد المتعاق ــك أಔّ يفق ــن ذل ــج ع ــد، وينت ــى المتعاق ــي عل الإمارات
بمــا فــي ذلــك ضيــاع التأميــن الــذى دفعــه، وقــد تطالبــه الإدارة بالتعويــض بســبب مــا لحقهــا مــن 
أضــرار بســبب تنفيــذ الأشــغال العامــة بنفقــات أكبــر نتيجــة زيــادة المــواد الأوليــة وأجــور العمــال، 

وغيــر ذلــك مــن الالتزامــات 

الفرع الثاني:  موقف التشريع المصري من إنهاء العقد الإداري من عقود الأشغال العامة

لقــد نصــت لائحــة المناقصــات والمزايــدات المصــري الصــادرة ســنة 1957م والملغــاة 
ــع  ــد م ــى بعــض أخطــاء المتعاق ــة عل ــه التنفيذي ــنة 1983 ولائحت ــم )9(، لس ــوಔّ رق بصــدور القان
الإدارة والتــي تبُــرر إنهــاء العقــد معــه والتــي منهــا، مخالفــة المتعاقــد للنواهــي المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )42(، كذلــك عــدم أداء المتعاقــد للتأميــن النهائــي فــي المواعيــد المقــررة طبقــاً لنــص 
المــادة )2)(، مــن اللائحــة، أيضًــا اســتعمال المتعاقــد الغــش والتلاعــب فــي التعامــل مــع الإدارة 
ــي الحكومــة أو مســتخدميها  ــي رشــوة إحــدى موظف ــره ف ــه أو بغي ــاول بذات ــوت شــروع المق أو ثب
ــا للمــادة ))8(، مــن لائحــة المناقصــات  أو وســطاؤها أو التآمــر معــه إضــرارًا بجهــة الإدارة طبقً
والمزايــدات المصــري الصــادرة ســنة 1957م والملغــاة بصــدور القانــوಔّ رقــم )9(، لســنة 1983 

ــة ــه التنفيذي ولائحت

أمــا القانــوಔّ رقــم )9(، لســنة 1983م والخــاص بتنظيــم المناقصــات والمزايــدات والــذي ألغــى 
ــه  ــة ل ــم المناقصــات والمزايــدات والقوانيــن المعدل القانــوಔّ الســابق رقــم )236(، والخــاص بتنظي
ولائحتــه التنفيذيــة الســابقة قــد أجــاز للإدارة فســخ وإنهــاء العقــد فــي عــدة أمــور منهــا، عــدم قيــام 
المتعاقــد بــأداء التأميــن النهائــي الواجــب إيداعــه فــي المــدة المحــددة لــه حســب المــادة )24(، مــن 
ــرًا إخلال  ــوಔّ، وأخي ــن القان ــادة )27(، م ــص الم ــاره بن ــد أو إعس ــا إفلاس المتعاق ــوಔّ، أيضً القان

المتعاقــد بــأي شــرط مــن شــروط العقــد حســب المــادة )28(، ) الهويــدي، 1994، ص154-155)
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ــق  ــد الإداري بالتطبي ــاء العق ــى إنه ــة القضــاء عل ــع: رقاب المبحــث الراب
ــد الأشــغال العامــة ــى عق عل

تمهيد وتقسيم:

يقابــل ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد الإداري قبــل انتهــاء مدتــه دوಔّ موافقــة المتعاقــد عليهــا 
ــه، واســتعمال  ــت ب ــي لحق ــر الأضــرار الت ــى تعويــض لجب ــي الحصــول عل ــد ف حــق لهــذا المتعاق
ــدة بفســخ  ــو قامــت الإدارة المتعاق ــة القضــاء، فل ــد" يخضــع لرقاب الإدارة هــذا الحــق " فســخ العق
العقــد لأســباب لا تقضيهــا المصلحــة العامــة، كاಔّ مــن حــق المتعاقــد معهــا اللجــوء للقضــاء مُطالبـًـا 
ــاء  ــى القض ــد أول ــروع، وق ــر المش ــخ غي ــرار الفس ــبب ق ــرار بس ــن أض ــه م ــا لحق ــه عم بتعويض
 ّಔالإداري فــي دولــة الإمــارات عنايـًـة خاصًــة بالرقابــة علــى إنهــاء العقــد الإداري مــن خلال قانــو
ــد مــن الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم والقضــاء  ــه العدي الأشــغال العامــة، وهــو مــا نصــت علي
الإماراتــي والمصــري، حيــث ســيتم دراســة موضــوع رقابــة القضــاء علــى إنهــاء العقــد الإداري 

بالتطبيــق علــى عقــد الأشــغال العامــة مــن خلال المطالــب الاتيــة:

المطلب الأول: رقابة القضاء الإماراتي على إنهاء العقد الإداري بالتطبيق على الأشغال العامة

المطلب الثاني: رقابة القضاء المصري على إنهاء العقد الإداري بالتطبيق على الأشغال العامة

ــق  ــد الإداري بالتطبي ــاء العق ــى إنه ــي عل ــاء الإمارات ــة القض ــب الأول: رقاب المطل
ــة ــى الأشــغال العام عل

عنــد قيــام الإدارة باســتخدام ســلطتها فــي إنهــاء العقــد الإداري، فإنهــا تمتثــل لرقابــة القضــاء 
الــذي يظفــره بنــاءً علــى مطلــب المتعاقــد أಔّ يتتبــع الدوافــع الحقيقيــة التــي دفعــت الإدارة لإنهــاء 
ــر  ــبب غي ــى س ــب، إذا كاಔّ عل ــر صائ ــد غي ــاء العق ــرار إنه ــي أಔّ ق ــرر القاض ــد يح ــد، وق التعاق
صحيــح أو قصــدت الإدارة مــن ورائــه مصلحــة أجنبيــة كُليًــا عــن المصلحــة العامــة ولكــن ســلطة 
القاضــي فــي الرقابــة القضائيــة فــي هــذه الوضعيــة محــدده، فهــي تتقيــد علــى رقابــة المشــروعية 
دوಔّ الملاءمــة، أي أنــه يتحقــق فقــط مــن وجــود وأهميــة الســبب الــذي قصدتــه الإدارة مــن قرارهــا 
بالإنهــاء، ومــا إذا كاಔّ يتعلــق بالمصلحــة العامــة مــن عدمــه، فــدور القاضــي لا يســع إلــى تقديــر مــا 
إذا كاಔّ التعاقــد أصبــح غيــر مقيــد للمرفــق موضــوع العقــد أم لا.، )الكثيــري، 2010، ص110 ) 

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اعتــرف القضــاء بصلاحيــة الإدارة فــي فســخ التعاقــد 
الإداري بــالإرادة المنفــردة، حتــى وإಔّ لــم ينُــص علــى ذلــك فــي العقــد أو فــي القوانيــن واللوائــح، 
ــم  ــى وإಔّ ل ــا، حت ــا له ــا ثابتً ــاره حقً ــه، باعتب ــلمّ ب ــر مس ــد الإداري أم ــي فســخ العق فحــق الإدارة ف
يرتكــب المتعاقــد أي خطــأ، وبالتالــي، فــإಔّ الإدارة تســتطيع فســخ التعاقــد دوಔّ ارتــكاب أي خطــأ 
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مــن جانــب المتعاقــد معهــا، فهــو حــق معتــرف بــه مــن جانــب القضــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، حتــى ولــم ينــص عليــه القانــوಔّ، طالمــا كانــت حاجــة المصلحــة العامــة ومقتضيــات ســير 
ــرم مــن أجلــه، لكــن حقهــا  ــد يحقــق الهــدف الــذي أبُ ــم يعُ المرافــق العامــة تســتلزم ذلــك، بحيــث ل
فــي فســخ العقــد الإداري مقيــد بهــدف تحقيــق المصلحــة العامــة ومقتضيــات ســير المرفــق العــام، 
ويخضــع اســتعمالها لامتيــاز الفســخ لرقابــة القضــاء، وعقــد الأشــغال العامــة مــن العقــود الإداريــة 

التــي تنطبــق عليهــا قاعــدة الفســخ. )خضيــر، 2011، ص29)

ــد الإداري  بالتطبيــق  ــى إنهــاء العق ــة القضــاء المصــري عل ــب الثانــي: رقاب المطل
علــى الأشــغال العامــة

لقــد أقــر القضــاء المصــري بشــكل واضــح قبــل إنشــاء مجلــس الدولــة حــق الإدارة وســلطتها 
ــوص  ــى نص ــداد إل ــك بالامت ــة، وإಔّ كاಔّ ذل ــغال العام ــود الأش ــرد لعق ــاء الإداري المنف ــي الإنه ف
وأحــكام القانــوಔّ المدنــي المختلــط أو الأهلــي الســاري فــي ذلــك الوقــت، أسُــوة بمــا عليــه الحــال فــي 
مبــدأ الأمــر بالنســبة للقضــاء الإداري الفرنســي فــي هــذا المجــال، أمــا خلال الفتــرة التــي أعقبــت 
ــا  ــي حكمه ــي مصــر ف ــة القضــاء الإداري ف ــت محكم ــد ذهب ــة المصــري فق ــس الدول ــاء مجل إنش
ــأಔّ للإدارة إنهــاء هــذه الأشــغال ولكــن اســتنادا  ــراف ب ــة 1957م للاعت ــخ 30 يوني الصــادر بتاري
إلــى ســلطتها العامــة فــي إنهــاء التعاقــدات الإداريــة إذا مــا رأت حســب لــوازم المصلحــة العامــة 
أಔّ يتــم إجــراء العقــد أصبــح غيــر مفــروض، ومــن ثــم فالوضــع الغالــب بالنســبة لعقــود الأشــغال 
العامــة أنهــا عاجلــة تنقضــي بتنفيــذ كل مــن الطرفيــن المتعاقديــن لالتزاماتــه الناشــئة علــى العقــد، 
أمــا التزامــات الإدارة فتنحصــر فــي الوفــاء بالقيمــة المتوافــق عليــه فــي العقــد فــي الوقــت الــذي 
تتبلــور فيــه الالتزامــات الواقعــة علــى عاتــق المتعاقــد الآخــر مــن حيــث إتمــام الأعمــال موضــوع 

ــدي، 1994،ص49-51) ــد. )الهوي العق

وفــي مصــر يمُكــن اعتبــار الاختصــاص القضائــي للمحاكــم العاديــة بأنهــا صاحبــة الولايــة فــي 
النظــر فــي المنازعــات القضائيــة بــخلاف أي نــص صريــح اســتثني منــه، حيــث أಔّ محكمــة العــدل 
العليــا المصريــة تــم تحديــد اختصاصهــا حصــرًا، دوಔّ أಔّ تشــمل النزاعــات الإداريــة فــي العقــود 
المختلفــة، حيــث تشُــير المحكمــة العليــا بــأಔّ القــرار الصــادر عــن الجهــة الإداريــة العليــا بموجــب 
ــن  ــوى الطع ــك دع ــا، كذل ــة العلي ــات المحكم ــن اختصاص ــرج م ــد تخ ــع المتعاق ــرم م ــد المب العق
التعاقديــة يرجــع أمــر النظــر فيهــا للمحاكــم المدنيــة العاديــة، )الســويدي، 2021، ص177 178- )

كذلــك أشــار القضــاء الإداري المصــري فــي العديــد مــن أحكامــه إلــى فكــرة الصالــح العــام، 
 ّಔووجائــب المرفــق العــام كبــدء قانونــي لســلطة الإنهــاء الانفــرادي للعقــد الإداري، وعلــى الإدارة أ
تتمســك باســتعمالها لهــذه الصلاحيــة بالمشــروعية الإداريــة وتحقيــق الصالــح العــام، وهــو مــا يشــير 
إلــى رقابــة القضــاء المصــري علــى موضــوع إنهــاء العقــد الإداري، فــإذا وضــح أಔّ إنهــاء العقــد 
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أراد بــه الحصــول علــى مقابــل نقــدي أكبــر ممــا قــد تحصــل عليــه الإدارة مــن المتعاقــد، فللأخيــر 
ــإرادة  ــد الإداري ب ــخ العق ــزاء فس ــال ج ــن إبط ــضلًا ع ــض، ف ــة بتعوي ــي المطالب ــق ف ــذ الح عندئ

الإدارة، وهــو مــا يمكــن للقضــاء حمايتــه للمتعاقــد بشــكل واضــح، )الهيشــة، 2020 )

الخاتمة:

مــن المعلــوم أಔّ المتعاقــد شــخص فــردًا كاಔّ أو شــركة لا يملــك أي ســلطة تمكنــه مــن مواجهــة 
ــملاذ الآمــن والوســيلة التــي مــن خلالهــا يتمكــن مــن  ــذا فهــو يجــد فــي القضــاء ال خطــأ الإدارة ل
اقتضــاء حقوقــه، ولكــن بعــد اســتنفاد الوســائل المنصــوص عليها في الشــروط العقديــة أو النصوص 
القانونيــة مــن دوಔّ اللجــوء إلــى القضــاء تلافــي طــول المراجعــات القضائيــة، لــذا فــإಔّ اللجــوء إلــى 
قاضــي العقــد يمثــل المرحلــة الأخيــرة عندمــا لا تحقــق الإجــراءات الســابقة الغايــة التــي قصدهــا 
المتعاقــد، وعلــى الصعيــد الآخــر للإدارة الحــق فــي إنهــاء العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة فــي أي 
وقــت، دوಔّ أي خطــأ مــن المتعاقــد معهــا، إذا اقتضــت المصلحــة أو صالــح المرفــق ذلــك، وســلطة 
ــر  ــرة تعتب ــي، فالأخي ــخ الجزائ ــي الفس ــلطتها ف ــف عــن س ــا تختل ــد انفراديً ــاء العق ــي إنه الإدارة ف
جــزاء يوقــع علــى المتعاقــد الــذى صــدر منــه خطــأ جســيم فــي تنفيــذ التزاماتــه العقديــة، أمــا إنهــاء 
ــا،  ــا معينً ــم يرتكــب خطئً ــد جــزاءً يوقــع علــى المتعاقــد، إذ إنــه ل ــة الأولــى فلا يعُ العقــد فــي الحال
ويكــوಔّ لــه الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض إذا أصابــه ضــرر نتيجــة الإنهــاء المُبكــر للعقــد، 

وقــد توصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج والتوصيــات علــى النحــو الآتــي:

 أولاً- النتائج:

ــي . 1 ــات ســلطة الإدارة ف ــه لا يدخــل تحــت صلاحي ــاء مدت ــد بانته ــي للعق ــاء الطبيع الانته
إنهــاء العقــد ولكنــه التــزام مــن قبــل الإدارة والمتعاقــد معــه علــى مــا تــم التعاقــد والاتفــاق 

عليــه.

ــي . 2 ــة الت ــق بالطريق ــي أي مــواد تتعل ــوಔّ المصــري والإمارات ــم يذكــر القضــاء ولا القان ل
يتــم بهــا فســخ العقــد وإنمــا تــرك هــذا للســلطة القضائيــة بمــا يتناســب مــع تعــدد صــور 

أنــواع العقــود.

ــة ســلطة الإدارة بفســخ العقــد كصــورة مــن صــور . 3 يؤكــد المشــرع الإماراتــي فــي أحقي
 ّಔــو ــاق والقان ــوಔّ بالاتف ــا يك ــخ إنم ــد والفس ــى المتعاق ــه الإدارة عل ــذى توقع ــزاء ال الج

ــاء. والقض

لا يوجــد مــا يمنــع أو يقيــد الإدارة إذا ارتــأت أಔّ المصحــة العامــة تقتضــي فســخ العقــود . 4
بإرادتهــا المنفــردة، وذلــك مــا يتبنــاه التشــريع الإماراتــي .
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اقتــدى الفقــه المصــري بالفقــه الفرنســي أಔّ الإدارة لهــا ســلطة الإنهــاء أو الفســخ بــالإرادة . )
المنفــردة، ولكــن يقيــد هــذا بضوابــط وشــروط معينــة.

إذا ثبــت للقضــاء الإداري أಔّ القــرار الصــادر بإنهــاء العقــد لا يقــوم علــى ســبب مشــروع . 6
فإنــه يملــك إلغــاء القــرار.

ــا . 7 ــأ إليه ــلإدارة تلج ــة ل ــلطة مطلق ــس س ــة لي ــود الإداري ــاء العق ــي إنه ــق الإدارة ف إಔّ ح
ــس  ــة و، ولي ــة يجــب أಔّ تســتهدف المصلحــة العام ــا ســلطة تقديري ــا أرادت، ولكنه كيفم
للمتعاقــد معهــا الاحتجــاج بقاعــدة أಔّ العقــد شــريعة المتعاقديــن وليــس لــه إلا الحــق فــي 

ــا وجــه. ــت له التعويضــات إಔّ كان

ــة، وأಔّ القضــاء . 8 ــة ليســت مطلق ــود الإداري ــي مجــال العق ــا ف اســتعمال الإدارة لامتيازاته
ــي  ــد ســلطته للنظــر ف ــط دوಔّ أಔّ تمت ــة المشــروعية فق ــا مــن زاوي ــه عليه يمــارس رقابت

ــة الملائمــة. زاوي

 ثانياً- التوصيات:

ــي . 1 ــالات الت ــد الح ــة بتحدي ــن الإداري ــة والقواني ــام الأنظم ــرورة قي ــة بض ــي الباحث توص
يجــوز فيهــا لــلإدارة إنهــاء عقودهــا الإداريــة اتفاقيــا وقضائيــا، والحــالات التــي يجــوز 
فيهــا لــلإدارة إنهــاء عقودهــا بــالإرادة المنفــردة، ومــا يترتــب علــى تحديــد هــذه الحــالات 
مــن منــع الإدارة فــي التعســف فــي اســتعمال حقهــا فــي إنهــاء عقودهــا الإداريــة بــالإرادة 

المنفــردة.

يجــب علــى التشــريعات العربيــة تحديــد ماهيــة المصلحــة العامــة لمــا يشــمله هــذا اللفــظ . 2
ــة لا تراهــا الإدارة  ــة برؤي ــرى الإدارة المصلحــة العام ــد ت ــر محــدد، وق مــن عمــوم غي
ــد ســلطة الإدارة. ــر مــن النزاعــات وتقيي ــل بإنهــاء كثي ــح كفي ــط المصطل الأخــرى، فضب

ــض . 3 ــة مســتقلة لف ــص هيئ ــة، وتخصي ــات الإداري ــوಔّ خــاص للمرافع وجــوب وضــع قان
ــة . ــود الإداري ــة بالعق ــات المتعلق النزاع

توصــى الباحثــة المشــرع الإماراتــي بإصــدار تشــريع متكامــل فــي مجــال العقــود الإدارية . 4
يضــم ركــن أساســي مــن أركانــه تنظيــم قانــوಔّ العقــود الإداريــة وانتهــاء بتحديــد الجهــة 

القضائيــة المختصــة للفصــل فــي المنازعــات . 

توصــى الباحثــة بتحديــد ســلطة الإدارة لفســح العقــد بــالإرادة المنفــردة فــي حالــة مــا إذا . )
طــرأ علــى العقــد ظــروف طارئــة أو قــوة قاهــرة منعــت المتعاقــد مــع الإدارة اســتيفاء مــا 

تــم الاتفــاق عليــه مــن التزامــات.
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قائمة المصادر والمراجع: 
، جامعـة الدكتـور  داري [رسـالة ماجسـت�� � إنهـاء العقـد ا��

دارة المنفـردة �� � محمـد (2016). سـلطة ا��
، عثمـا�� � �ºأم

الطاهـر مـو�ي- سـعيدة]. 
، جامعة زيان عاشور الجلفة].  داري [رسالة ماجست�� � إنهاء العقد ا��

دارة �� جودي، رقية (2014). سلطة ا��
� الطعن رقم 3 ق، جلسة 7/4/1976. 

مارات العربية المتحدة �� حكم المحكمة ا�تحادية العليا بدولة ا�¾
دارية العليا بم¹. الطعن رقم 3968 لسنة 35 ق. جلسة 15 نوفم�� 1992.  حكم المحكمة ا�¾

. عام 2002.  �
دارية العليا. طعن رقم 3567. جلسة 15/5/2001. مجلة المحاماة العدد الثا�� حكم المحكمة ا�¾

� عاماً.  �ºحكم المحكمة العليا طعن رقم 3986 لسنة 35 ق. 10/11/1992. مجموعة ا�»ربع
� 11/4/1970. المجموعة ص15 رقم 43. 

داري الصادر �� حكم محكمة القضاء ا�¾
� 24 مارس 1957. المجموعة س11 رقم 204. 

داري الصادر �� حكم محكمة القضاء ا�¾
� 25/6/1961م رقم 199 السنة 15 ق. 

داري الصادر �� حكم محكمة القضاء ا�¾
مارات العربية المتحدة].  ، ا�¾ داري [رسالة ماجست�� � العقد ا��

دارة �� الحمادي، جابر صالح (2019). سلطات ا��
رادة المنفردة دون  داري با�¾ � إنهاء العقـد ا�¾

دارة �� � لسـلطة ا�¾
́� حمـود العايـد (2021). المرتكز القانو�� الحمايـدة، ع

2021.190929.jlaw/10.21608/org.doi//:https .(12)9 ،خطأ من المتعاقد دراسـة مقارنة. المجلة القانونيـة
، جامعة  دارية « دراسـة مقارنة» [رسـالة ماجسـت�� � العقود ا��

يـة �� ، محمـود خليـل (2011 ). الغرامـات التأخ�� خـض��
بغداد كليـة القانون]. 

داريـة وتطبيقاتهـا. دار النهضـة العربيـة.  � آثـار العقـود ا��
خليـل، عـادل عبدالرحمـن (2015). المبـادئ العامـة ��
2015.88828.sjocs/10.21608/org.doi//:https

. الطعن رقم 34 لسنة 2014 س8 ق1 جلسة 21/7/2014.  � دائرة القضاء بأبو ظ��
دارية  مـارات العربية المتحدة: القـرارات ا�� � دولة ا��
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دارة. مجلة  رادة المنفـردة ل¶¾ داري بـا�¾ السـويدي، سـيف محمـد (2021). وعصـام سـعيد العبيدي، فسـخ العقـد ا�¾
i1.9.v18.jls/10.36394/org.doi//:https .(1)18 ،جامعـة الشـارقة للعلـوم القانونيـة

دارية وأحكامها. دار المطبوعات الجامعية.  عبدالملك، عماد مجدي (2011). العقود ا��
� المختـص بالرقابـة القضائيـة ع´ إنهـاء ا�نفـرادي 

�éالقـا ، �Îالقـي �́ ، إيمـان أحمـد (2020). وأعـاد ع �ßالعبـدو
.doi//:https .(1)17 القانونيـة،  مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم  داري لدواعـي المصلحـة العامـة.  للعقـد ا�¾

i1.5.v17.jls/10.36394/org
 �

دارة �� مارات العربيـة المتحدة من سـلطة ا�¾ � دولـة ا�¾
يـع والقضـاء �� ، إيمـان أحمـد (2020). موقـف الت¡� �ßالعبـدو

i1.3.v17.jls/10.36394/org.doi//:https .(1)17 ،داري. مجلة جامعة الشـارقة للعلـوم القانونيـة إنهـاء العقـد ا�¾
.doi//:https .داريـة. دار النهضـة العربيـة � العقـود ا��

مظاهـر السـلطة العامـة �� عثمـان، أحمـد عيـاد (2017). 
2017.88597.sjocs/10.21608/org

� التطبيق العمÖ� « المبادئ وا�¢سس العامة «. منشأة المعارف. 
دارية �� � (2014). العقود ا�� �ºعكاشة، حمدي ياس

 �
داريـة ودور القضاء �� � اتخـاذ القـرارات ا�¾

العـيÎ، غزيـل سـعد (2019). محـددات وضوابـط السـلطة التقديرية ��
2019.48493.aja/10.21608/org.doi//:https .(3)39 ،دارة �Èالرقابـة عليهـا. المجلـة العربيـة ل

يـات الحكوميـة  �داري السـعودي عÖ ضـوء نظـام المنافسـات والمش� الفـوزان، محمـد بـن بـراك (2011). العقـد ا��
والÈئحـة التنفيذيـة: دراسـة مقارنـة. مكتبـة القانـون وا�قتصاد.

 . � داري « دراسة مقارنة». دار الفكر العر�� � العقد ا��
فياض، عبدالمجيد (2015). نظرية الجزاءات ��
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 . � � إمارة د��
القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية ��

القانون رقم 9 لسنة 1983م الم¹ي والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. 
� الطعـن رقـم 32 لسـنة 2012 إداري بتاريـخ 

مـارات العربيـة المتحـدة �� قـرار المحكمـة ا�تحاديـة العليـا بدولـة ا�¾
11/4/2012

دارة.  القرار الوزاري ا�تحادي رقم 20 لسنة 2000 بشأن نظام عقود ا�¾
� الحكومة ا�تحادية. 

يات وإدارة المخازن �� قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 وتعدي¶ته بشأن �ئحة المش��
مـارات العربيـة  � دولـة ا��

� عقـد ا�¢شـغال العامـة دراسـة تطبيقيـة ��
دارة �� ي، سـعيد نايـف (2010). سـلطة ا�� الكـث��

مـارات العربيـة المتحـدة]. ، ا�¾ المتحـدة [رسـالة ماجسـت��
�ئحـة المناقصـات والمزايـدات الـم¹ي الصـادرة سـنة 1957م والملغـاة بصـدور القانـون رقـم 9 لسـنة 1983 

التنفيذيـة. و�ئحتـه 
 � دارية: دراسـة تحليلية مقارنـة. المركز العر�� � العقود ا��

مرعـي، محمـد حسـن ( 2018). الجـزاءات الجنائية والمالية ��
والتوزيع. للن¡� 

 �
�� والعرا�

��يـع ا�¢رد � الت�� رادة المنفـردة دراسـة مقارنـة ب¹� داري بـا�� منصـور، حذيفـة عـادل (2015). إنهـاء العقـد ا��
ق ا�»وسـط]. ، جامعة ال¡� [رسـالة ماجسـت��

، جامعة محمد خي�¹ بسكرة].  داري [رسالة ماجست�� � إنهاء العقد ا��
مودع، فريدة (2015). سلطة ا�دارة ��

وطه وأوجه الشـبه  �Âداري قضائيـا لخطـأ ا�دارة وانواع الفسـخ و الهايشـة، محمـود س¶مـة (2020). فسـخ العقـد ا�¾
� الحكـم بالفسـخ. مجلـة الحوار 

� فسـخ العقـد وسـحب العمـل ل¶¾خ¶ل الجسـيم وصـوره وسـلطة القضـاء �� �ºب
675808=aid?asp .art .show/debat/org .ahewar .www//:https :المتمـدن، العـدد 3/5/2020: للتفاصيـل
دارية: دراسـة مقارنة. المركز  � العقـود ا��

�� �Åداري والتـوازن المـا � ا��
�óهنـداوي، السـيد فتـوح محمـد (2016 ). القـا

القومـي ل¶¾صـدارات القانونية . 
رادة المنفـردة: دراسـة نظريـة  داري بـا�� � إنهـاء العقـد ا��

دارة �� الهويـدي، الـس¶ل سـعيد جمعـة (1994). سـلطة ا��
مـارات العربيـة المتحـدة وم¼  � ا��

وتطبيقيـة مقارنـة ��

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
aʾamīnun  ‘uthmāniyyun  muḥammadun  (2016).  sulṭatu  alʾidārati  almunfaridati  fī  ʾinhāʾi  al‘aqdi  alʾidāriyyi]  risālatu 

miājastyr  jāmi‘atu  al-duktūri  al-ṭāhiri  mawlāya-  sa‘īdatu

jūdī  ruqayyatu  (2014).  sulṭatu  alʾidārati  fī  ʾinhāʾi  al‘aqdi  al-ʾidāaryi]  risālatu miājastyr  jāmi‘atu  zayyāna  ‘āshūra 
aljilfati

ḥukmu  almaḥkamati  aliāttiḥādiyyati  al‘ulyā  bdwla  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  fī  al-ṭa‘ni  raqmi  3  q  jilsata  
7/4/1976.

ḥukmu  almaḥkamati  alʾidāriyyati  al‘ulyā  bimiṣra  al-ṭa‘nu  raqmu  3968  lisnu  35  q  jilsatu  15  nūfambir  1992.

ḥukmu  almaḥkamati  alʾidāriyyati  al‘ulyā  ṭu‘ina  raqmu  3567.  jilsata  15/5/2001.  mijallatu  almuḥāmāti  al‘adadu  al-
thānī  ‘āma  2002.

ḥukmu  al-mḥkma  al‘ulyā  ṭa‘nun  raqmu  3986  lsna  35  q  10/11/1992.  majmū‘atu  alʾaʾarba‘īna  ‘āman

ḥukmu  maḥkamati  al-qaḍāʾi  alʾidāariyyi  al-ṣādiri  fī  11/4/1970.  almajmū‘atu  ṣ  raqmu  43.

ḥukmu  maḥkamati  al-qaḍāʾi  al-ʾidāaryi  al-ṣādiru  fī  24  mārisa  1957.  al-majmū‘atu  si  raqmu  204.

ḥukmu  maḥkamati  al-qaḍāʾi  al-ʾidāariyyi  al-ṣādiri  fī  25/6/1961m  raqmu  199  al-sanatu  15  q

al-ḥammādiyyu  jābir  ṣāliḥin  (2019).  suluṭāti  al-ʾidārati  fī  al‘aqdi  al-ʾidāaryi]   risālatu miājastyr  al-ʾimārātu  al-
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‘arabiyyatu  almuttaḥidatu

alḥumāyda  ‘aliyyu  ḥumūdi  al-‘āyd  (2021).  almurtakazu  alqaʾanwiniyyu  lisulṭati  alʾidārati  fī  ʾinhāʾi  al‘aqdi  alʾidāaryi  
bi-l-ʾirādati  almunfaridati  dūna  khaṭaʾin  mina  almuta‘āqidi  dirāsatun  muqārinatun  almajallatu  alqānawniyyatu  
9(12).  https://doi.org/10.21608/jlaw.2021.190929

khuḍayrun  maḥmūdi  khalīlin  (2011  ).  algharāmātu  al-taʾakhīriyyatu  fī  al‘uqūdi  alʾidāriyyati  “  dirāsatun  muqāranatun  
]risālatu miājastyr  jāmi‘ati  baghdāda  kulliyyati  alqānūni

khalīlun  ‘ādilu  ‘bdālrḥmn  (2015).  almabādiʾiu  al‘āmmatu  fī  āthāri  al‘uqūdi  alʾidāriyyati  wataṭbīqiāathā  dāru  al-
nahḍati  al‘arabiyyati  https://doi.org/10.21608/sjocs.2015.88828

dāʾiratu  alqaḍāʾi  bʾabw  ẓby  al-ṭa‘nu  raqmu  34  lsna  2014  s  q  jilsata  21/7/2014.

rābiḥī  aʾaḥsanu  wa-l-nujayifyi  muṣṭafā  (2020).  alqānūnu  alʾidāaryi  fī  dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  
alquruārāti  alʾidāriyyati  wa-l-‘uqūdu  alʾidāriyyati  jāmi‘atu  al-shāriqati

al-sūʾaydiyyu  syf  muḥammadin  (2021).  wa‘iṣāmu  sa‘īdin  al‘ubaydiyyu  faskhu  al‘aqdi  alʾidāaryi  bi-l-ʾirādati  
almunfaridati  lil-ʾidārati  mijallatu  jāmi‘ati  al-shāriqati  lil-‘ulūmi  alquanwinnayi  18(1).  https://doi.org/10.36394/
jls.v18.i1.9

‘bdālmlk  ‘imādu  majdī  (2011).  al‘uqūdi  al-ʾidāriyyatu  waʾaʾaḥkāmuhā  dāru  almaṭbū‘āti  al-jāmi‘iyyati

al‘abdūliyyu  ʾīmānu  aḥmd  (2020).  waʾaʾa‘āda  ‘aliyyun  alqaysiyyu  alqāḍī  almukhtaṣṣu  bi-l-riqābati  alqaḍāʾiyyati  ‘alā  
ʾinhāʾi  aliānfirādiyyi  lil-‘aqdi  alʾidāriyyi  lidawā‘ī  almaṣlaḥati  al‘āmmati  mijallatu  jāmi‘ati  al-shāriqati  lil-‘ulūmi  
alqānūniyyati  17(1).  https://doi.org/10.36394/jls.v17.i1.5

al‘abdūliyyu  ʾīmānu  aḥmd  (2020).  mawqifu  al-tashrī‘i  wa-l-qaḍāʾi  fī  dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  
min  sulṭati  alʾidārati  fī  inhāʾi  al‘aqdi  alʾidāriyyi  mijallatu  jāmi‘ati  al-shāriqati  lil-‘ulūmi  alquanwinnayi  17(1).  
https://doi.org/10.36394/jls.v17.i1.3

‘uthmānu  aḥmd  ‘yād  (2017).  maẓāhiru  al-sulṭati  al‘āmmati  fī  al‘uqūdi  alʾidāriyyati  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati 
https://doi.org/10.21608/sjocs.2017.88597

‘ukkāshatu  ḥamdī  yāsīna  (2014).  al‘uqūdu  al-ʾidāriyyatu  fī  al-taṭbīqi  al‘amaliyyi  “  almabādiʾiu  wa-l-ʾususu  al‘āmmatu 
“.  manshaʾaʾati  alma‘ārifi

al-‘ysā  ghzyl  s‘d  (2019).  muḥaddadātu  waḍawābiṭu  al-sulṭati  al-taqdīriyyati  fī  attikhādhi  alquruārāti  alʾidāaryi#ta  
wadawru  alqaḍāʾi  fī  al-rqāba  ‘alayhā  almajallatu  al‘arabiyyatu  lil-ʾidārati  39(3).  https://doi.org/10.21608/
aja.2019.48493

alfawwazāʾun  muḥammadu  bnu  barrākin  (2011).  al‘aqdu  alʾidāaryi  al-su‘ūdiyyu  ‘alā  ḍawʾi  niẓāmi  almunāfasāti  
wa-l-mushtarayāti  alḥukūmiyyati  wa-l-lāʾiḥati  altanifyiddhayi  dirāsatun  muqārinatun  maktabatu  alqānūni  wa-
l-iāqtiṣādi

fayyāḍun  ‘ubdālmjyd  (2015).  naẓariyyatu  aljazāʾāti  fī  al‘aqdi  alʾidāriyyi  “  dirāsatun  muqārinatun  dāru  alfikri  
al‘arabiyyi

alqānūnu  rqmu  6  lisnu  1997  bishaʾani  ‘uqūdi  al-dawāʾiri  alḥukūmiyyati  fī  ʾimārati  dubay

alqānūnu  rqmu  9  lsna  1983m  almiṣriyyu  wa-l-khāṣṣu  bitanẓīmi  almunāqaṣāti  wa-l-muzāyadāti

qarāru  al-mḥkma  aliāttiḥādiyyati  al-‘lyā  bdwla  alʾimārāti  al-‘rbya  almuttaḥidati  fī  al-ṭa‘ni  rqm  32  lsna  2012  
idāriyyun  btārykh  11/4/2012

alqarāru  al-wizāriyyu  al-itaḥidduy  raqmu  20  lasnatu  2000  bishaʾani  niẓāmi  ‘uqūdi  al-ʾidārati
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The Authority of the Administration in Terminating 

Administrative Agreement in the UAE Legislation 

"A Comparative Study"

Haneen Ahmed Al Balushi(1(

Mustafa Salem Al Nujaifi(2(

Abstract:

This study aimed to examine the issue of the authority of the 
administration in terminating administrative contract in the UAE legislation, 
in comparison with the Egyptian law. It also discusses the position of 
jurisprudence, legislation, and the Emirati as well as the Egyptian judiciary 
on the termination of administrative contract, in addition to reviewing the 
judicial control over the termination of this contract with reference to the 
provisions on the public works contract. The study reached several results, 
the most important of which is that the UAE and Egyptian jurisprudence, 
judiciary, and legislation, like other countries, have given the administration 
the right to terminate the administrative contract. However, this is allowed 
within certain conditions and when necessary, considering the public interest 
on the one hand, and the discretionary authority of the administration on 
the other, which was clearly adopted by these two states. Besides, both the 
Emirati and Egyptian legislators have worked hard to put in place many 
texts that grant the administration the authority to terminate administrative 
contract. This is mainly reflected in the Public Works Law as one of the 
most important laws in effect in these countries that has included several 
texts and regulations to clarify this authority.

Keywords: Management authority, Termination of the administrative 
contract, UAE legislation, Egyptian legislation.
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